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  المعلومات الواردة من الحكومات 
كوستاريكا 

[الأصل: بالإسبانيــة] 
[٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢] 
 
تعتـــبر حكومـــة كوســـتاريكا أن اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة وحيازـــا والتــــهديد  - ١
باستخدامها غير قانوني في جميع الظروف والأحوال. إذ إن وجود الأسلحة النووية هـو صفعـة 
في وجـه حقوق الإنسان. وإن استحداثها وتجريبها وإنتاجـها وحيازـا وتخزينـها ونقلـها، يمثـل 
ديـدا للحـق الأساسـي فــي الحيـاة، ليـس فحسـب بسـبب احتمـال اسـتخدامها خـلال صــراع 
مسلح، ولكن أيضا بسبب احتمال تفجيرها نتيجة خطأ بشري. وإن وجودها يخلق حالـة مـن 

عدم الاستقرار وعدم الأمــان بما يتناقض مع احترام الحقوق والضمانات الأساسية وامتثالها. 
إن التهديد باستخدام الأسلحة النووية واستخدامها والعمـل بمبـدأ الـردع النـووي هـو  - ٢
أمر ينتهك الحظـر القـاطع علـى اسـتخدام القـوة أو التـهديد باسـتخدامها في العلاقـات الدوليـة 
الوارد في الفقرة ٤ من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. كما يتناقض احتمال اسـتخدامها 

مع الحظر المطلق ضد العدوان المسلح الوارد في القانون الدولي العرفي. 
وإن اسـتخدام هـذا النـــوع مــن الأســلحة يمثــل انتــهاكا للمبــادئ الأساســية للقــانون  - ٣
الإنسـاني الـدولي. ولا يمـيز اسـتخدامها بـين الأهـداف المشـروعة الـتي يمكـن مهاجمتـها والمواقـــع 
المدنيـة والمدنيين المشمولين بالحمايــة الدوليـة. وبـالنظر إلى أثرهـا المدمـر الـذي يفـوق الوصـف، 

فإن استخدامها يقوض مبدأ التناسب. كما أن استخدامها يمـس مركز البلدان غير المنحازة. 
وحيـث إن كوســتاريكا كـــانت أول بلــد يـــلتزم التزامــا تامــا بقــرار الجمعيــة العامــة  - ٤
٤١ (د-١) المـــؤرخ ١٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٤٦، المتعلـــق بمبـــادئ الخفـــض العـــــام 
للأسلحة، فهـي تعلـن قبولها للفتـوى الرسميـة الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة الـتي مفادهـا 
وجود التزام بالعمل بحسـن نيــة علـى متابعـة وإكمـال المفاوضـات المؤديـة إلـــى نــزع السـلاح 
بكافـة جوانبــه تحـت رقابـة دوليـة مشـددة وفعالـة. وتعـرب حكومـة كوســـتاريكا عــن أســفها 
العميق لأنــه لم يطبق حتى الآن لا القرار ٤١ (د-١) ولا الفتوى الصـادرة عـن محكمـة العـدل 

الدولية. 
وخلال الفترة قيـد الاسـتعراض، حثـت كوسـتاريكا الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة  - ٥
على أن تلتزم التزاما حقيقيا بإجراء مفاوضات لنـزع السـلاح النـووي، وناشـدا التخلـي عـن 
تطوير أسلحة نووية جديدة، وانتهاج سياسة عـدم البـدء باسـتخدام تلـك الأسـلحة والتصديـق 
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علـى معاهدتَـــي حظـر انتشــــار الأســـلحة النـــــووية والحظــر التــــام علــى إجــــراء التجــــارب 
النــووية. ولو كان هناك التزام في القدرات النووية بتلك المقتضيات على وجه ملائـم، لأمكـن 

تجنب معضلة الأمن المحيطة ا. 
وخلال الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة، قدمت كوسـتاريكا مشـروع اتفاقيـة  - ٦
بشـأن حظـر اسـتحداث الأسـلحة النوويـة وتــــجريبها وإنتاجــها وتخزينــها ونقلــها واســتعمالها 
والتـهديد باسـتعمالها وإزالـة تلـك الأسـلحة (A/C.1/52/7). وتعـرب كوســـتاريكا عــن أســفها 
العميـق إزاء ركـود أعمـال هيئـة نـزع السـلاح بسـبب قيـــام عـدد قليـل مـن الــدول، المدفوعــة 
بمصـالح وطنيـة، بإســاءة اسـتخدام القواعـد الإجرائيـة مـــرارا ـدف إعاقـة إحـراز أي تقـــدم في 

المفاوضات. 
ـــواردة في معــاهدة حظــر الأســلحة  وتواصـل كوسـتاريكا التزامـها الصـارم بالمبـادئ ال - ٧
النوويـة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي (معـاهدة تلاتيلولكـــو)، الــتي تعلــن خلــو 
المنطقـة مـن الأسـلحة النوويـة كخطـــوة أولى ضروريــة نحــو الحظــر العــام والكــامل للأســلحة 
النوويـة. وقـد صدقـت كوسـتاريكا في ٢١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ علـى معـــاهدة الحظــر التــام 

للتجارب النووية. 
 

العـــراق 
[الأصل: بالعربية] 
[١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢] 
إن استمرار وجود الأسلحة النووية التكتيكيـة والاسـتراتيجية يــشكل ديـدا للبشـرية  - ١
جمعاء وإن استعمالها ينطوي على عواقب فاجعة لجميع أوجـــه الحيـاة علـى الأرض، وإن الحـل 
الوحيـد للحيلولـة دون حـدوث كـوارث نوويـة جديـدة هـو الإزالـة الكاملـة والتامـة للأســـلحة 
النووية وإبرام صك قانوني ملزم تحرم إنتاجها. وريثما يتحقق ذلك، ينبغي على اتمع الـدولي 
العمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيـذ الـدول الحـائزة للأسـلحة 
النوويـة لالتزاماـا المترتــبة بموجبـها وإبـرام صـك قـــانوني ملــزم لضمــان عــدم اســتخدام هــذه 
الأسـلحة أو التـهديد باســـتخدامها ضــد الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة الأطــراف في 
معاهدة عدم الانتشار النووي، ونبـذ سياسة الخيار النووي كإحدى وسائل الردع في علاقاـا 

الدولية. 
تعـــد فتـوى محكمـة العــدل الدوليــة بشــأن مشــروعية التــهديد بالأســلحة النوويــة أو  - ٢
ـــا قانونيــا  اسـتخدامها، صكـا تاريخيـا مـهما في ميـدان نـزع السـلاح النـووي، إذ وفــرت أساس
وأخلاقيـا يمكـن التشـييد عليــه في هـذا الشـأن، ويجـب الاعتــراف ـا ومتابعتـها. ويتضـــح مــن 
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الفتوى أن على الدول الحائزة للأسلحة النووية التزام قانوني بإجراء مفاوضـات تقـود إلى نـزع 
السـلاح النوويـة مـن جميــع جوانبــه بحســن نيــــة واختتــام هــذه المفاوضــات بصــورة ســريعة. 
إذ يتماشى ذلك مـع الالـتزام الـذي قطعتـه جميـع الـدول الأطـراف علـى نفسـها بموجـب المـادة 
السادسـة مـن معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة. وعلـى الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويــة 
الالتزام بالتعهد الصريح الذي قطعته على نفسها في الوثيقة الختامية في مؤتمـر الـدول الأطـراف 
في معـاهدة عـدم انتشـاء الأسـلحة النوويـة لاسـتعراض المعـاهدة في عـام ٢٠٠٠ بالإزالـة التامــة 

لترسانات الأسلحة النووية فيها مما يفضـي إلى نزع السلاح النووي. 
لقد جاءت فتوى محكمة العـدل الدوليـة ضمـن سـياق الجـهود الدوليـة المتواصلـة لنبــذ  - ٣
اســتعمال أو التــهديد باســتعمال الأســلحة النوويــة والإزالــة التامــة لهــذه الأســلحة الفتاكـــة، 
إذ نصت الفقرة (هـاء) من الفتوى على: (إن التهديد بالأسلحة النووية أو اسـتخدامها مخـالف 
بصورة عامـة لقواعد القانون الدولي المطبق في أوقات النــزاع المسـلح وخاصـة مبـادئ القـانون 

الدولي الإنساني وقواعده). 
واستنـادا إلى قرار الجمعية العامة ٢٤/٥٦ قاف، فإن الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة  - ٤
مدعـوة اليوم، أكثر من أي وقـت مضــى، إلى تنفيـذ التزاماـا الـتي أكـدت عليـها الفتـوى وأن 
تباشر على سبيل الأولوية وبحسن نيــة على البــدء بمفاوضـات متعـددة الأطـراف لإبــرام صـك 
دولي ملزم قانونا يحظر استحداث وإنتاج وتجريب ونشـر وتخزين الأسـلحة النوويـة أو التـهديد 
باسـتخدامها وتدمـير تلـك الأسـلحة في ظـل رقابـة دوليـة فعالـة. ولكـون العـــراق أحــد الــدول 
المشاركة في تقديم القرار ٢٤/٥٦ قـاف سيسـعى مـع بقيـة الـدول المحبـة للسـلام للعمـل باتجـاه 

هذا الهدف. 
لقد أثبتت الوقائع أن الإدارة الأمريكيـة الجديـدة ماضيـة في تنصلـها مـن جميـع أحكـام  - ٥
المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنـزع السلاح وعـدم الانتشـار والتعـهدات الـتي قطعتـها 
علـى نفسـها بعـدم اسـتخدام أو التـهديد باسـتخدام الأسـلحة النوويـة ضـد الـدول غـير الحــائزة 
عليها، فضلا عـن انتهاكـها الصـارخ لميثـاق الأمـم المتحـدة، مـن خـلال إعدادهـا خططـا لشــن 
هجـوم على سبع دول أطراف في معاهدة عدم الانتشار، صنفتها الولايات المتحـدة، وحسـب 
مفهومـها بأـا تشـكل خطـرا علـى مصالحـها ومصـالح حلفائـها. إن ديـــد الولايــات المتحــدة 
باسـتخدام الأسـلحة النوويـة ضــد دول غـير حـائزة للسـلاح النـووي أطـراف في معـاهدة عــدم 
انتشـار الأسـلحة النوويـة هـو خــرق خطـير لالتزاماـا بموجـب أحكـــــام قـراري مجلـس الأمـــن 
ـــالم علــى حافــة هاويــة حــرب نوويــة مدمــرة  ٢٥٥ (١٩٦٨) و ٩٨٤ (١٩٩٥)، ويضـع الع
ويفتح الباب على مصراعيه لـزج العالم في سباق تسلح جديد محموم بأسلحة التدمير الشامل. 
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ـــير الحــائزة للســلاح النــووي تطــالب اتمــع الــدولي بوضــع الصكــوك  إن الـدول غ - ٦
والمعاهدات الدولية المتعلقة بنـزع السلاح وعدم الانتشار موضع التنفيـذ، ومنها فتـوى محكمـة 
ـــهديد  العــدل الدوليــة، وإعطائــها ضمانــات إضافيــة بعــدم اســتخدام الســلاح النــووي أو الت
باســتخدامها ضدهــا، وعــدم جعــل هــذا الســلاح الفتــاح أحــد وســائل السياســات الأمنيـــة 
وسياسـات الإرهـــاب النــووي. إن مصلحــة البشــرية تكمــن في تحقيــق هــدف الإزالــة التامــة 
للأسـلحة النوويـة مثلمـا حددتـه بوضـوح الوثيقـة الختاميـة للـدورة الاســـتثنائية الأولى للجمعيــة 

العامة المكرسة لنـزع السلاح عام ١٩٧٨. 
 


